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    :45السؤال رقم 

ھي أنواع التّسبقات المرخّص فیھا والتي یمكن 
ھي حدود ھذه  ما للمحاسب العمومي أن ینجزھا و

  التّسبقات؟

  

  ااب

  

مر  قبل الأما تأدیة نفقة من حیث المبدأیحجر على المحاسب العمومي 

ضبط مبلغھا من طرفھ إلا أنھ یمكن إنجاز بصرفھا من قبل آمر الصرف بعد 

بعض النفقات وتصفیة مقدارھا ودفعھ لمستحقھ دون أن یستوجب ذلك تدخل 

  . آمر الصرف

 على )خارج المیزانیة (تؤدى ھذه النفقات عن طریق تسبقات الخزینة

   .أن تتم تسویتھا في وقت لاحق عن طریق إصدار أوامر بالصرف في شأنھا

أن للتسبقة ب من مجلة المحاسبة العمومیة 59  الفصلو یستشف من

  : خصائص یجب إحترامھا

 تسند التسبقة بإذن خاص من وزیر المالیة أو من فوض لھ وزیر  -

   .المالیة في

ذا كانت ممنوحة على نفقات قانونیة قررت لھا إ لا تدفع التسبقة إلا  -
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   .إعتمادات خاصة بالمیزانیة ولم تستعمل بعد

 من إعتمادات من قبل مصلحة مراقبة التسبقةساوي  تجمید ما ی -

  .  المحاسبو من طرفالمصاریف العمومیة 

لا إ تسویة التسبقة في الأجل المحدد بالقوانین والتراتیب الخاصة بھا و -

في بحر التسعة أشھر الموالیة لمنحھا  و في صورة التأخیر في التسویة 

ع تعمیر ذمة المتمتع بالتسبقة بما التلقائیة في ھذا الأجل بدون عذر مشروع یق

  . لم یقع ترجیعھ منھا

   :ومن ھذه التسبقات نذكر

التسبقات على نفقات المھمات والتربصات بالخارج، والتسبقات على   -

   .الأجور بالنسبة للأعوان الجدد والتسبقات بعنوان مصاریف التنقل

بالیوم وأجور  نفقات الحساب الجاري البریدي وأجور الحراس  -

   .مأموري المصالح المالیة

التسبقات التي یأذن بھا وزیر المالیة وفقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من   -

 من مجلة المحاسبة العمومیة و المتعلقة بترخیص وزیر المالیة 184الفصل 

للبنك المركزي التونسي في الخصم المباشر من الحساب الجاري للخزینة 

المتعلقة بالدین العمومي ومساھمات الدولة في رأس مال لتسدید المصاریف 

المؤسسات الدولیة وذلك في حدود الإعتمادات المرخص فیھا على أن یقوم 

   .أمین المال العام بتسویة ھذه العملیات بحساباتھ لاحقا

 المذكور أعلاه إسناد تسبقات مالیة على 59كما أجاز الفصل    -

ة المؤسسات العمومیة أو الجماعات العمومیة عملیات خارج المیزانیة لفائد

  بشرط أن تكون مخصصة لسد حاجیاتھا المستعجلة من المال،المحلیة



  

http://moufid.jimdo.com/3

   .)السیولة (

وتتم تسویتھا من قبل المحاسب العمومي على الأموال الراجعة لفائدة 

   . عند توفر المقابیضھذه الھیاكل الإداریة

  


